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356740 ‐ إذا امتنع أحد الشركاء من بيع نصيبه من العقار فهل يجبر؟

السؤال

تقوم وزارة الإسان ف مصر بطرح أراض وشقق للمواطنين بنظام أقساط، ونحن 3 إخوة، فعرض علينا أخ الأكبر أن يدفع

كل واحد منا مقدم الحصول عل شقة من الإسان الإجتماع، وبالفعل وافقت أنا الأصغر، وأخ الأوسط، ودفع كل منا مقدم

14000جنيها، عل أن ندفع أقساطا شهرية للإسان، وكان عم وابنه قد حصلوا غل قطعتين أرض من الإسان، فقام

بعرض قطعة ابنه للبيع، وعندما علم أخ الأكبر بذلك، قال لنا: أن نسحب مقدم الشقة لشراء قطعة الأرض من ابن عم، فقلت

لأخ حينها ـ كنت طالبا ف الجامعة ـ لا أستطيع، فالأرض ثمنها مرتفع، وقسطها عالٍ، ف النهاية اقتنعت أنا وأخ، وكان

لأم منزل ورثته من أبيها فقمنا ببيعه لشراء قطعة الأرض من ابن عم، ولم يف المبلغ، فقمنا باستلاف مبلغ كبير لإتمام

الشراء، وبالفعل اشتريناها، وكان ابن عم دفع قسطا واحدا فقط، وباق 3 أقساط، وعندما جاء موعد القسط الثان تراجع

أخ الأكبر، وقال: سنبيعها، عل الرغم من توافر قيمة القسط المطلوب، فوافق أخ الأوسط، وأرادو بيعها غصبا عن، ودون

موافقت، فقمت بأخذ الأوراق وقيمة القسط وخبأتهما، مع العلم أن نيت ف ذلك هو: تعليمهما تحمل المسؤلية، وشرف اللمة؛

لأنهم دائما مايبدؤون ف شء حت يتراجعوا فيه، فهل عل إثم ف أخذ الأوراق والمال الذي سأدفعه ف موعده لسداد قيمة

القسط الثان؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الشركاء ف الملك إذا رغب أحدهم ف البيع، وكان لا يمن قسمته إلا بضرر، أو يحتاج إل رد عوض: أجبر الجميع عل ذلك،

فإن أب أحدهم باع عليه الحاكم، وقسم الثمن بين الشركاء عل قدر حصصهم.

وإن رغب أحد الشركاء ف الشراء، فهو مقدم؛ لحقه ف الشفعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وما لا يمن قسم عينه، إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه: بِيع، وقُسم ثمنه. وهو

المذهب المنصوص عن أحمد ف رواية الميمون، وذكره الأكثرون من الأصحاب" انته من "الاختيارات الفقهية ضمن

الفتاوى البرى" (4/636).

وقال ف "الروض المربع": " وه [أي القسمة] نوعان:

قسمة تراض، وأشار إليها بقوله: "لا تجوز قسمة الأملاك الت لا تنقسم إلا بضرر"، ولو عل بعض الشركاء، "أو" لا تنقسم إلا بـ
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"رد عوض" من أحدهما عل الآخر، "إلا برض الشركاء" كلهم؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره. وذلك "كالدور

لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، كبناء أو بئر" أو معدن "ف الصغار والحمام والطاحون الصغيرين"، والشجر المفرد "والأرض الت

بعضها" أي بعض الأرض؛ "فهذه القسمة ف حم البيع": تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز ف البيع خاصة، "ولا يجبر من

امتنع" منهما "من قسمتهما"؛ لأنها معاوضة، ولما فيها من الضرر. 

ومن دعا شريه فيها إل بيع: اجبر.

فإن أب، باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما عل قدر حصصهما.

وكذا لو طلب الإجارة، ولو ف وقف.

والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص القيمة بالقسمة ...

النوع الثان: قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله: "وأما ما لا ضرر" ف قسمته"، ولا رد عوض ف قسمته، كالقرية والبستان والدار

البيرة والأرض "الواسعة"، والدكاكين الواسعة، والميل والموزون من جنس واحد؛ كالأدهان والألبان ونحوها؛ إذا طلب

الشريك قسمتها، اجبر " شريه "الآخر عليها"، إن امتنع من القسمة مع شريه" انته من "الروض الربع"، ص 469

وعليه؛ فإذا كانت الأرض كبيرة لا تنقص قيمتها بالقسمة، فلك أن تطالب بالقسمة، وتستقل بنصيبك، ويجبر إخوانك عل ذلك؛

إذا كان يمن تقسيمها من ناحية البائع، أو من الناحية النظامية.

وإن كان ينقص قيمتها بالقسمة، أو كان ف جزء منها بناء مثلا، ولا بد من رد عوض عل بعض الشركاء، فالقسمة هنا لا تتم

إلا برض الجميع؛ لأنها ف حم البيع.

وإذا أراد أحد إخوانك بيع هذه الأرض الت لا تقسم إلا بالتراض، لزمك الموافقة عل البيع، فتباع لأجنب، أو تشتريها إن

أمنك ذلك.

ولا يجوز لك إخفاء أوراقها أو إخفاء المال، فهذا عدوان عل الشركاء، وغصب لمنفعتهم.

وأما تعليمهم المسئولية فيون بعدم اشتراكك معهم مستقبلا؛ إذ لا تستقيم الشركة مع التردد والتعجل ف اتخاذ القرارات وعدم

التشاور.

واله أعلم.


